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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث

الترجيح -الثالث
:بالأهمية

ترجيح -1
.معلوم الأهمية

ترجيح -2
.محتمل الأهمية

الترجيح بقوة -3
.احتمال الأهمية

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث

الترجيح -الثالث
:بالأهمية

ترجيح -1
.معلوم الأهمية

ترجيح -2
.محتمل الأهمية

الترجيح بقوة -3
.احتمال الأهمية

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث
:ترجيح معلوم الأهمية-1•
أن أحد الوواجيي  المزوحاحمي  : و خلاصة هذا المرجح•

.  إذا ثيت كونه أهم م  الواجب الآخر قدم عليه
.و يمك  أن ييره  عليه بأحد تقرييي •

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث
-ا سابقاًكما عرفن-إن القيد الليي العام-الزقريب الأول•

ق، و عدم الاشزغال بضد واجب لا يقل أهمية ع  المزعلو
ة إلى المهم، هذا القيد ينطيق على الاشزغال بالأهم بالنسي

يوق و لكنوه لا ينط. فيكون رافعاً لموضوع وجوب المهم
يوة على الاشزغال بالمهم، لأنه اشزغال بواجوب أقول أهم

بحسب الفرض، فإطلاق دليول وجووب الأهوم لفورض 
و هالاشزغال بالواجب الأقل أهمية لا برهان على سقوط

.  لا ملحم عقلًا بزقييده
87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث
و هووذا يعنووي أن دليوول وجوووب الأهووم رافوو  بامز الووه •

لموضوع وجوب المهوم دون العكو ، و بوذلط يطيوق 
.قانون الورود م  جانب دليل الأهم على دليل المهم

88: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث

الترجيح -الثالث
:بالأهمية

ترجيح -1
.معلوم الأهمية

ترجيح -2
.محتمل الأهمية

الترجيح بقوة -3
.احتمال الأهمية

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بالأهمية-الثالث

الترجيح -الثالث
:بالأهمية

ترجيح -1
.معلوم الأهمية

ترجيح -2
.محتمل الأهمية

الترجيح بقوة -3
.احتمال الأهمية

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
:ترجيح محزمل الأهمية على غيره-2•
و يراد به أن احزمال الأهمية لو كان موجووداً فوي حوق •

.أحد الواجيي  المزحاحمي  دون الآخر قدم عليه
.و يمك  تخريج هذا المرجح على أساس أحد وجوه•

90؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
موا هوو المنسواق مو  كلمواس مدرسوة -الوجه الأول•

العقلوي الزخييورإنه بناءً علوى »-قده-المحقق النائيني
رتب مو  و الالزحام بالزعند تحاحم الواجيي  المزساويي  

الجانيي  إذا علم أهمية أحدهما دون الآخر فقود علمنوا 
يوان بسقوط الإطلاق ع  الآخر و باشوزراطه بعودم الإت

قوط و أما ما يحزمل أهميزه فلم يحرز سو. بمزعلق الأول
و هوذا هوو أسواس تقوديم . إطلاقه فلا بدّ م  الأخذ به

.« محزمل الأهمية على غيره في مقام المحاحمة
90؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
و هذا الوجه بهذا المقدار م  الييان يورد عليوه إشوكال•

ه الليوي المصوداقية لمخصصوالزمسط بالعامّ في الشيهة
اب لياً بعدم ، إذ المفروض الزسليم بزقييد كل خطالمزصل

مل يحزالاشزغال بضد واجبٍ مساو أو أهم، و في المقام 
.  مساواة الواجب الآخر معه في الأهمية

90؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
كيف و لو جاز هذا الزمسط لدخل بواب الزوحاحم فوي•

مو  الزعارض في الموارد الزي يحزمل الأهمية فوي كول
.رالخطابي  تمسكاً بإطلاقه لحال الاشزغال بالآخ

91: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
ة، الزمسووط بأصووالة الاشووزغال العقليوو-الوجووه ال وواني•

سوقوط أنه م  الإتيان بمحزمل الأهميوة يعلوم ب: بزقريب
غال الخطاب الآخر، لأن الخطاب الآخر مقيد بعدم الاشز

بالمساوي أو الأهم و محزمل الأهمية لا بد و إن يكوون
إنوه أحدهما و هذا بخلاف الإتيان بغير محزمل الأهمية ف

از لا يعلم بسقوط خطاب محزمل الأهمية به لعودم إحور
ط كون ما أتي به مساوياً فيكون المورد م  موارد الشو

.في السقوط فزجري أصالة الاشزغال
91: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
إن الشط في السقوط الّذي هوو: و يرد على هذا الوجه•

ئ مورد لأصالة الاشزغال هو الشط في السوقوط الناشو
يوتوه، و م  الشط في امز ال الزكليف بعد الفراغ عو  ث

فوي في المقام إنما الشط في سعة دائرة القيد الموأخوذ
  موضوع الخطاب المحزمل أهميزه م  أول الأمر، فيرج

.لا محالة إلى الشط في الزكليف الحائد

91: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
عدم نظير ما إذا شط في وجوب إكرام زيد و أنه مقيد ب•

ج  ء أحد معه، فإنه يرء ابنه معه أو مقيد بعدم مجيمجي
إلى الشط في سوعة الوجووب و ضويقه و هوو مجور  

.اليراءة

91: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
زقريوب الزمسط بأصالة الاشزغال أيضا ب-الوجه ال الث•

علوى آخر تقدم في ترجيح المشوروط بالقودرة العقليوة
:المشروط بالقدرة الشرعية، و حاصله

91: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
ى، و إن الاشزغال بكل منهما مفوّس لغرض لحومي للموول•

زمول لك  هذا الزفويت إذا انطيق على تفويوت غيور مح
عوذور الأهمية بالاشزغال بمحزمل الأهمية فهو تفويوت م
ويوت فيه م  قيل المولى جحماً، و أما إذا انطيق علوى تف

المعذورية الأهمية بالاشزغال بغيره فلا يعلم فيه بمحزمل
و كول تفويوت. م  قيل المولى لعودم إحوراز المسواواة

رز يقيني لملاك المولى مورد للمن  العقلوي موا لوم يحو
.المعذورية فيه م  قيل المولى نفسه

91: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
و هذا الوجه و إن كان تاماً كيروياً، لكنه موقووف علوى•

ون إحراز كون القدرة في محزمل الأهمية عقلية كي يكو
لاق تفويت الملاك يقينياً، و لا محرز لوذلط سوو  إطو

ن الخطاب نفسه، و قد تقدم في مناقشوة الوجوه الأول أ
هة الزمسط بوه يكوون مو  الزمسوط بالعوامّ فوي الشوي

.المصداقية

92: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
يث يوزم و الزحقيق، إمكان تزميم الوجه الأول و تعديله بح•

ميزه الورود في المقام تمسكاً بإطلاق خطاب ما يحزمل أه
ية، م  دون أن يكون تمسكاً بالعامّ في الشيهة المصداق

92: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
لعقلوي أن القيد العام إنما ثيت باليرهوان ا: توضيح ذلطو •

وي أو القائل بأن إطلاق الخطاب لصورة الاشزغال بالمسوا
رف الأهم غير معقول، لأنه إما يسزلحم طلب الضدي  أو ص

المكلووف موو  الأهووم أو المسوواوي إلووى غيووره، و الأول 
.  مسزحيل، و ال اني خلاف غرض المولى

92: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
ك ر مو  و م  الواضح أن هذا اليرهان لا يقزضي الزقييد بوأ•

ل صورة العلم بالأهمية أو المساواة، و أما صوورة الاشوزغا
ب بواجب مردد أمره بي  المساواة و المفضولية فولا موجو
أن لرف  اليد ع  إطلاق الخطاب لحال الاشوزغال بوه بعود

ة بلحاظ كانت الخطاباس مجعولة على نهج القضايا الحقيقي
ي ، حالاس حصول العلم بالأهمية أو احزمالها لد  المكلفو
موا إذ يكفي أن يكون الغرض م  ورائه صرف المكلوف ع

.يحزمل مفضوليزه إلى ما يحزمل أهميزه احزياطاً
92: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
و لا يجوز رف  اليد ع  الإطولاق إلّوا بمقودار موا توم •

القيود العوام هوو عودم و هوذا ينوزج أن . اليرهان عليوه
ة الاشزغال بضد واجب معلوم المساواة أو معلوم الأهميو

يوة ، و بذلط يكون الاشزغال بمحزمول الأهمأو محزملها
رافعاً أيضا لموضوع الخطاب الآخر و وارداً عليوه دون

.العك 

92: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5

اً عامواً قيداً لييوي يت برهانفهذا •
عدد   ، و هووو فووي كوول خطوواب

ند  لا يقل عالاشتغال بض  واجب 
. أهمية

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القي  العا  

القيد العام هو 
عدم الاشتغال 
بضد واجب

معلوم المساواة

معلوم الأهمية

محتملها
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الترجيح بالأهمية-الثالث

الترجيح -الثالث
:بالأهمية

ترجيح -1
.معلوم الأهمية

ترجيح -2
.محتمل الأهمية

الترجيح بقوة -3
.احتمال الأهمية

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



27

الترجيح بالأهمية-الثالث

الترجيح -الثالث
:بالأهمية

ترجيح -1
.معلوم الأهمية

ترجيح -2
.محتمل الأهمية

الترجيح بقوة -3
.احتمال الأهمية

87؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
:الزرجيح بقوة احزمال الأهمية-3•
  و يراد به أن احزمال الأهمية لو كان في أحد الوواجيي•

ن المزحاحمي  أقو  منه في الآخر قدم عليوه، و اليرهوا
الأهميوة عليه، نف  النكزة المزقدمة في ترجيح محزمل

.  بعد توسعزها

93: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
الاشزغال أن القيد الليي المقدار المزيق  منه هو: بأن يُقال•

ل أو يحزمو-أي مساو أو أهوم-بما يعلم أنه لي  بأقل
فيه الأهمية احزمالًا مساوياً مو  احزموال الأهميوة فوي 

.الآخر أو أقو  منه

93: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
ه و أما صورة الاشزغال بما يكون احزموال الأهميوة فيو•

أضعف م  احزمالها في الخطواب الآخور فولا ضورورة 
ا لسقوط إطلاق ذلط الخطاب فيها، إذ لا يلوحم منوه إلّو
صرف المكلف عما يكون احزمال الأهمية فيوه أضوعف
إلى ما يكون احزمال أهميزه أقوو ، و لوي  فوي هوذا 
  الاقزضاء ما يكون نقضاً للغورض المولووي بوجوه مو

.  الوجوه

93: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
-و هكذا يزضح م  مجموع ما تقدم أن الواجب الأهوم•

في موارد الزحاحم يكوون وارداً علوى -علماً أو احزمالًا
الواجب الآخر دون العك  لأن خطاب الواجب الآخور 

هوم مقيد بعدم الاشزغال بالأهم بينما إطلاق خطواب الأ
.ثابت في حال الاشزغال بالواجب الآخر

93: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
إلّا أن هذا إنما يزم فيما إذا لم يكو  خطواب الواجوب •

رعية الأهم قد ورد فيه ما يدل على تقييده بالقودرة الشو
زغال أو فرض تقييده بذلط و لك  لا بمعنى عودم الاشو
يوي بأي واجب آخر بل بالمقدار المأخوذ في المقيود الل

و هو عودم الاشوزغال بضود واجوب أهوم أو -المسززر
بإطلاقه فإنه في هاتي  الحالزي  يمك  الزمسط-مساو

لحال الاشزغال بالواجب الآخر 

93: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
عودم و أما إذا فرض ورود الزقييد بالقدرة الشورعية بمعنوى•

هم فإن ورد ذلط في الخطاب الأ. الاشزغال بأي واجب آخر
ا خاصة تقدم الخطاب الآخر و كان وارداً عليه، و لو كان هذ
أهم، لأن إطلاق خطاب الأهم في فورض الاشوزغال بوالمهم 

اب المهوم ساقط بحكم الزقييد بالقدرة الشرعية و إطلاق خط
مسوط لفرض الاشزغال بالأهم ثابت لما تقدم م  إمكوان الز

درة بإطلاق الخطاب لحال الاشزغال بضد واجب تكوون القو
. ليهعقلية بالقياس إفيه شرعية، و به ن يت أن القدرة

93: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح محتمل الأهمية على غيره-2
لوى و منه يظهر أن الزورجيح بالقودرة العقليوة يزقودم ع•

.  الزرجيح بالأهمية إذا كانا في طرفي  مزقابلي
لخطابي  و إن كان ورود الزقييد بالقدرة الشرعية بلحاظ ا•

الأهم و المهم معاً فكان المولاك فوي كليهموا مشوروطاً 
يح بعدم الاشزغال بواجب آخور، فهول يوزم فيوه الزورج

.  بالأهمية أم لا يزم؟ فيما يلي تحقيق ذلط

94: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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طرق إثبات الأهمية
:طرق إثياس الأهمية•
ى لإثياس أهمية ملاك أحد الخطوابي  المزوحاحمي  علو•

الآخوور يزصووور عوودة وسووائل و طوورق يوورتيط جلهووا 
ية حسوب بالاسزظهار العرفي في ألسنة الخطاباس الشرع

قوام ما فيها م  نكاس و مناسياس تخزلف م  مقام إلى م
:و أهمها ما يلي

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
لواجب الزمسط بإطلاق الخطاب لصورة الاشزغال با-1•

الآخر الكاشف إنّا ع  أهميوة ملاكوه و رجحانوه علوى 
ا إذا و هذا الطريق يمك  الاسزعانة به فيمو. ملاك الآخر

اب كان دليل ذلط الخطاب لفظياً مطلقواً و دليول الخطو
.الآخر ليياً لا إطلاق فيه

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
قية أنه م  الزمسوط بالعوامّ فوي الشويهة المصودا: و فيه•

ل هوذه لمخصصه الليي بناءً على ما تقدم في تقرير أصو
بضود المسألة م  أن كل خطاب مقيد لياً بعدم الاشزغال

واجب مساو أو أهم، و لو لا ذلط لوق  الزعوارض بوي 
حاحم إطلاق أدلة الواجياس المزحاحمة و بالزالي دخل الز

.في باب الزعارض

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
موولى أن يزكفل بعض الأدلة بيان مرتيوة اهزموام ال-2•

نظره على بزكليف معي  على نحو يسزفاد منه تقدمه في
لام غيره، كأن يكون أحد الأشياء الزي صُرّح بوأن الإسو

.خم إنما بني عليها، كما في حديث بني الإسلام على

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
اجوب أن يرد الزشديد و الزهويل على ترك ذلط الو-3•

ما ورد مو  الزعييور بوالكفر عو  تورك و مخالفزه نظير
يواً أو فريضة الحج في الآية الكريمة أو أنه يمووس يهود
ضوا نصرانياً كما في الرواياس، فإن م ل هوذه الألسونة أي

ى صالحة لأن يسزظهر منها محيد اهزمام الموولى بوه علو
رد نحو إن لم يوجب القط  بأهميزه على غيره مما لوم يو

.فيه م ل ذلط اللسان فلا أقل م  احزمال الأهمية

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



40

طرق إثبات الأهمية
حكام اسزفادة الأهمية م  الأدلة ال انوية المزكفلة لأ-4•

لاة ذلط الواجب و خصائصه، نظير ما ورد في حق الصو
إنوه مما يسزفاد منها أنها لا تزرك بحال م  الأحووال، ف

يسووزفاد منووه أن الصوولاة الأعووم موو  الاخزياريووة و 
ها الاضطرارية أهم م  غيرها الّذي لم يرد فيه ذلط و إن

ا، فيسزظهر لم تك  تزرك بحال لأن المولى يهزم بملاكاته
.منه الأهمية قطعاً أو احزمالًا

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
مناسياس الحكم و الموضوع المركووزة فوي الوذه -5•

هووراً العرفي الزي تخل  على دليل الخطواب الشورعي  
م، عرفياً لزحديد الملاك و تشخيص الأهم منها و المه

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
ة و هذا إنما يكون في الأدلة المزكفلوة لأحكوام مركووز•

موة بنفسها و بملاكاتها عنود العقولاء، نظيور خطواب حر
  الغصب و وجوب حفظ النّف  المحزرمة فيموا إذا وقو
ف  الزحاحم بينهما، فإنه لا إشكال في لوحوم حفوظ الونّ

ء مو  مالوه أو المحزرمة و لو أد  ذلط إلى إتلاف شي
الزصرف فيه م  دون إذنه باعزياره أهم ملاكاً، 

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
دم إذ لا إشكال عرفاً و عقلائياً في أن ملاك حفظ المال و ع•

زورام الزصرف فيه م  دون إذن صاحيه يعزير مو  شونون اح
أصول الغير و م  تيعاته فلا يعقل أن يكون محاحماً م  حفظ

ل وجود الغير و في قياله، و هذا الارتكواز العرفوي المحموو
ب حفوظ عليه دليلي الحكمي  المزحاحمي  يعطي لدليل وجو

فواظ النّف  المحزرمة  هوراً في أهمية ملاكوه و بالزوالي انح
ورود و إطلاقه لحال الاشزغال بالغصب أيضوا، المقزضوي للو

.ترجيح خطاب وجوب الحفظ على خطاب حرمة الغصب
97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طرق إثبات الأهمية
إنه يدل ك رة الزنصيص على الحكم م  قيل الشرع ف-6•

محيد اهزمام الشارع بملاك ذلوط الحكوم و أيضا على
صولح لك  لا مطلقاً بل فيما إذا لم تك  نكزوة أخور  ت

لأن تكون هي المنشأ لها، 

97؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج


